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ءالاهدا

الى طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشقائها، ونورس البصائر وضيائها الى 
)نعمة ا رحمة للعالمين ..... سيدنا محمد (سيد المرسلين من

****

الى الحضن الدافئ الذي لا يمل من العطاء الى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة 
من قلبها ......  والدتي العزيزة

****

الى من سعى وشقى النعم بالراحة والهناء الذي علمني ان ارتقي سلم الحياة 
العزيزبحكمة وصبر .....  والدي 

****

الى من حبهم يجري في عروقي الى اجمل واهم من كان في حياتي الى من تحلو ايامي 
بوجودهم ........  اخوتي وأخواتي
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شكر وتقدیر

اتقدم بالشكر والتقدیر الى جامعتي التي تخرجت منها وتعلمت الكثیر منها واخص 
بالشكر السید العمید الدكتور (وسام السعدي).

كما اشكر الدكتور (جیاد الدلیمي) رئیس قسم الفرع الخاص كما اشكر اساتذتي كل 
من الدكتورة شیماء محمود والدكتور یاسر باسم والدكتور فارس الجرجري والدكتورة 

.سجى عمر والدكتور صدام خزعل ودكتور عمار المشهداني والدكتور علي عبید

دكتور (زیاد الحریثي) لما قدمه لي من كما اتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لمشرفي ال
نصح وارشاد لإتمام هذا البحث.
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المقدمة
أصحابه على الهو ین المرسلسیدعلى والسلامالحمد الله رب العالمین والصلاة 

ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین

اولا : مدخل تعریفي بموضوع البحث
الاحكام طریق من طرق الطعن فيالغیابيإن الاعتراض على الحكم 

في المشرع للطعن في بعض الأحكام الغیابیة وهي الأحكام التي تصدر وضعها
وتعلیلهم على ذلك ان الحكم الذي صدر في غیاب المحكوم غیاب المحكوم علیه 

علیه لم یصدر بصورة وجاهیة.
یجب على كل اطراف الدعوى ان یحضر امام عةكما نعلم بان یوم المراف

ةوم المرافعیالمحكمة لكن أحیانا قد یحدث أن أحد من الخصوم لم یكن حاضرا في 
الحكم ضده .. فالأحكام الغیابیة تصدر من دون أن تستمع المحكمة إلى ویصدر 

في عدم حضوره معذوراً علیه أو توضیحه لما دفع به وقد یكون دفوع المحكوم 
اً وتطبیقدهضفاستصدر حكماً ل خصمه الفرصةمالمرافعة في الوقت المعین فاستع

دفع فينصة للمحكوم علیه لأداء ما عنده ملقواعد العدالة یجب أن تعطي الفر 
موضوع لان. الغیابيالحكم علىاضر تعالابباموضوع الدعوى لذلك فتح القانون

ضي هي أن تعطي الفرصة المناسبة في الأقل للدفاع عن نفسه أمام القاالدعوى
لدعوى ولا یجوز مطلقا الإخلال بهذا الحق فهو من الحقوق االذي یفصل في

المقدسة .
وكما نعلم بأن الأحكام الغیابیة من الخطورة التي لا یمكن تلافیها .. ولكن 

لاناجازه القانون لكي یتمكن المحكمة الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها 
مقبولة لدى اً یكون ذلك عذر المحكمة قامت بتبلیغ أطراف الدعوى بتاریخ المرافعة وقد

قد ابلغوا بالحضور فیها ..وفتح لهم القانون محكمة لكي تصدر حكما غیابي و همال
منهتظلموانوانهمضرروا بالحكم فلا ضعلى الحكم الغیابي فإن ر الاعتراضباب

الغیابيعلى الحكم الاعتراض حقلهم ف
.في غایة الأهمیةموضوعاً لكونه یعالج البحثومن هنا جاء اختیارنا لهذا 
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ثانیا: اسباب اختیار البحث
میولي لهذا الموضوع على طریق مشاهدتي للمشاكل التي عاشها من صدرت -١

.ضدهم أحكام غیابیة

كبیرة ةستفاداهستفادة منلادراسة الموضوع بصوره دقیقة یخول طالب القانون ل-٢
وكذلك المحاكم المدنیة

الدراسات العلیا لهذا الموضوع بصوره مفصلة وقلة وكذلك عدم التطرق في -٣
.المراجع القانونیة فیه

ثالثا: منهجیة البحث
سنقدم في إعداد البحث على المنهج المقارن ما بین قانون المرافعات المدنیة 

المعدل مقارنة مع بعض التشریعات العربیة كالتشریع ١٩٦٨) لسنة ٨٣العراق رقم (
وكذلك ١٩٦٣) لسنة ٩٠ون اصول المحاكمات المدنیة رقم (اللبناني المتمثل بقان

١٩٦٨) لسنة ١٣لتشریع المصري المتمثل بالقانون المقارن رقم (

-:رابعا أهداف البحث

:یهدف هذا البحث الي بیان الاتي
في الدعوى المدینة كطریق مس طرق الطعن الغیابيشرح الاعتراض على الحكم -١

.مفهومه وشروطه صنتحیت نم
. غیابيعلى الحكم الضتوضح موانع الاعترا-٢
الغیابيعلى الحكم راضتالاعوأثارالاعتراضیةشرح إجراءات رفع الدعوى -٣
الأخرى فيمقارنة بین النظام القانوني العراقي والنظام القانوني للدول العربیة -٤

.ي في الدعوى المدنیةبیاغحالة الاعتراض على الحكم ال
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البحثخامساً: خطة 
المقدمة

المبحث الأول مفهوم الاعتراض على الحكم الغیابي وخصائصه
المطلب الاول تعریف الاعتراض على الحكم الغیابي

المطلب الثاني: خصائص الاعتراض على الحكم الغیابي
المبحث الثاني الأحكام التي تقبل الطعن بطریقة الاعتراض وتمیزه مما یشبه به

التي تقبل الطعن بطریقة الاعتراضالمطلب الاول الأحكام 
المطلب الثاني تمیز الاعتراض على الحكم الغیابي مما یشتبه به

وآثارهاةالاعتراضیالمبحث الثالث إجراءات رفع الدعوى 
المطلب الاول إجراءات رفع الدعوى الاعتراضیة

المطلب الثاني اثار الاعتراض على الحكم الغیابي
الخاتمة
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المبحث الأول
مفهوم الاعتراض على الحكم الغيابي وخصائصه

الحكم الغیابي هو ذلك الحكم الذي صدر ضد أحد أطراف الدعوي الذي لم 
لا بنفسه ولا عن طریق من یمثله ةجلسات المرافعمنیكن حاضرا في أي جلسه 

ومن أجل حمایة حق ذلك الطرف الذي لم یكن حاضرا في جلسات المرافعة قانونیاً 
حكم الغیابي لكي علىالاعتراضرع الطعن في الحكم الغیابي على طریق أجاز المش

ذلك من ماهیة الحكم الغیابي وخصائصه و المبحث. یتناول هذا یدافع على نفسه
-:الآتیینخلال المطلبین 

المطلب الأول : تعریف الاعتراض على الحكم الغیابي
المطلب الثاني: خصائص الاعتراض على الحكم الغیابي

المطلب الأول
تعريب الاعتراض على الحكم الغيابي

على الحكم الغیابي في اللغة ضالاعترایتناول هذا المطلب تعریف 
:الفقهي والقانون وذلك على النحو الآتيوالاصطلاح

اللغة العربیةفيالاعتراضأولا : تعریف 
رض: خشبة المعترضة في النهر. والعاالاعتراض لغةً یعني: صار عارضاً كال

السحاب المعترض في الأفق (الجبل) وتعارض الرجلان عارض احدهما الآخر 
)١(واعترض یعني اعتراض علیه من قول او فعل أي نسبة الى الخطأ

OÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ: وفي هذا قوله تعالى
ÏÐÑN)٢(

المنجد في اللغة والأعلام، منشورات دار الشرق، بیروت الطبعة السابعة والعشرین، بدون ) ١(
.٣٢(سنة طبع)، ص

.١٢٤طه، الآیة سورة ) ٢(



٥

تعریف الحكم في اللغة العربیة
والمیم أصل واحد وهو المنع. واول الحكم لغةً: قال ابن فارس: الحاء والكاف

تمنعها یقال حكمت ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسمیت حكمة الدابة، لأنها
)١(الدابة واحكمتها.

وتقول العرب حكمت بمعنى ردت ومنعت أي رد الظلم عن المظلوم، ویقال 
)٢(حكم بمعنى قضى، والحكم والقضاء والعدل.

OÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Øوفي هذا قال تعالى
ÙÚN)٣(

ثانیا: تعریف الغیاب في اللغة العربیة
عد عن ب(غاب) بمعنى بان و ثيوالغیاب لغة یعني اسم فاعل من الفعل الثلا

ذي لا یدري ما وراه قال ، وغاب كل مكان لا یدري ما فیه وكذلك الموضع الالمكان
، ومن ذلك الغب هو یدل على زمان وفترة فیهأصل صحیح : الغین والباء ابن فارس

ضا ومنه أیضا قولهم غبب أن ترد الإبل یوما وتدع یوما وأغبیت الزیارة من الغب أی
)٤(.ه، إذا لم یبالغ فیه كانه زیدت فترة أوقدها فیفي الأمر

والقانوني: تعریف الاعتراض على الحكم الغیابي في الاصطلاح الفقهثالثاً 
الاعتراضغالبیة القوانین لم تعرف المصطلحات القانونیة ومنها التعریف إن

موقف یحسب للمشرع لعدم إیراده لغیابي حیث تركها إلى الفقه وهذاعلى الحكم ا

ن مادة ٢٢١ه، ص١٤٢٩احمد بن فارس، ابن زكریا، مقاییس اللغة، دار الحدیث، القاهرة، ) ١(
(عرض).

ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي، لسان العرب، المجلد الثاني ) ٢(
.١٤٠عشر، دار صادر بیروت، دون (سنة طبعة)، ص

.٧٠الآیة)القصص:٣(
أنیس ابراهیم، واخرون، المعجم الوسیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، )٤(

، مادة (غاب)٦٤٢ه، ص١٣٩٣
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)١(للتعریف

لذلك حاول الفقه أن یجد التعاریف من جانبه لذلك هناك من عرف الاعتراض 
یتقدم من مصدر حكم في غیبته بمقتضاهبانه الطریق من طرق الطعن في الأحكام

إلى ذات المحكمة التي اصدرته طالبا سحبه وإعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه 
)٢(.الذي لن یبده حال صدور الحكم الغیابي ضده

یرفع إلى الاعتراض طریق من طرق الطعن العادیة في الأحكام الغیابیة
)٣(.إلى محكمة اعلىنفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي لا

فهي طریقة یسمح للخصم أن یتقدم إلى نفس الجهة القضائیة التي أصدرت 
)٤(.الحكم القرار في غیابها

التشریعات المقارنة من تنظیمها لهذا الطریق من طرق الطعن لابد من الاشارة الى موقف)١(
المدنیة رقم ) من قانون المرافقات١٨٤–١٧٧حیث نظمه المشرع العراقي في المواد (

المعدل، كما نظمه المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم ١٩٦٩) لسنة ٨٣(
) اما عن موقف المشرع المصري او الاردني فلهم ما ٣٦٠في المادة (١٩٨٣) لسنة ٩٠(

نهى لم ینظماً هذا النوع من طرق الطعن.
مطبعة العاني، بغداد، الطبعة منیر القاضي، شرح اصول المرافقات المدنیة والتجاریة، )٢(

.٢٨٧، ص١٩٥٧الاولى، 
من المبادئ القانونیة ١٩٦٩لسنة ٨٣عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافقات المدنیة رقم )٣(

لصناعة الكتاب لقرارات محكمة تمییز العراق مرتبة على مواد القانون، الجزء الثالث، العاتك
.٣٣٥، ص٢٠٠٩القاهرة، الطبعة الثانیة، 

عبدالعزیز سعد، طرق واجراءات الطعن في الاحكام والقرارات القضائیة، دار هومة، الجزائر، )٤(
.١٥، ص٢٠٠٥الطبعة الاولى، 
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المطلب الثاني
خصائص الاعتراض على الحكم الغيابي

من خصائص الاعتراض على الحكم الغیابي ما یلي
الي نفس المحكمة التي أولا : الاعتراض هو طریق من طرق الطعن العادیة یرفع

أصدر الحكم الغیابي
المعارضة بوجه عام هي وسیلة لمراجعة الأحكام الغیابیة للخصم الغائب 
بمقتضاها یتم إعادة المحاكمة امام نفس القضاء في النقاط التي جرى الحكم فیها 

)١(.في الواقع والقانونالحكم مجدداً یعادلكي 

على الحكم الغیابي هو طریق من طرق الطعن العادیة في والاعتراض
لا الى الأحكام الغیابیة یرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي

)٢(.المحكمة الاعلى

)٣(.یرفع الطعن بالاعتراض الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم الغیابي

:ابيثانیا: الاعتراض على الحكم یؤخر تنفیذ الحكم الغی -

ومن خصائص دعوى الاعتراض على الحكم أنها تؤخر بطبیعتها تنفیذ الحكم 
الغیابي إلى أن ینتهي البت فیها فإذا قدم المعترض إلى دائرة الاجراء ما یؤید إقامته 
دعوى الاعتراض في المحكمة المختصة وهي المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي 

حكمة في مإلى أن ثبت الذدائرة الإجراء أن توقف اجراءات التنفیفعلي
)٤(.الاعتراضیةالدعوى

محمود صالح العدلي، الطعن في الاحكام(المعارضة والاستئناف) في ضوء آراء الفقه واحكام )١(
.١٧، ص٢٠٠٥ش سویتر الازاریطة، الاسكندریة، ٣٠القضاء، دار الفكر الجامعي، 

وتطبیقاته العملیة، ١٩٦٩) لسنة ٨٣مدحت محمود، شرح قانون المرافقات المدنیة رقم ()٢(
.٦٣، ص٢٠٠٠مطبعة الخیرات، بغداد،

.٣٣٦عبدالرحمن الغلام، مصدر سابق، ص)٣(
.٢٩٦منبر القاضي، مصدر سابق، ص)٤(
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ثالثا : لم یحدد القانون أسباب الطعن عن طریق الاعتراض
كان نوع العیب فقد أجاز سلوكه أیاً الاعتراضأن المشرع لم یحصر أسباب 

یه بدعوى أن المحكمة قد المنسوب إلى الحكم الغیابي فمن الجائز مثلا الطعن ف
ق القانون على ت في تطبیأخطات في استخلاص الوقائع أو في تقدیرها أو أاخط

)١(.، وطبقت قاعدة قانونیة غیر القاعدة المتعین إعمالهاالوقائع المستخلصة

رابعا : ان الاعتراض على الحكم الغیابي لیس سلوكاً الزامیاً 
ویلاحظ أن سلوك الاعتراض لیس الزامیا إذ یجوز للمحكوم علیه بالصورة 

وقبل انقضاء المهلة القانونیة الاستئنافالغیابیة أن یطعن في الحكم مباشرة بطریق 
)٢(.علیهعتراضلالالمعینة 

:خامسا : لا یجوز اللجوء إلى الطعن بالاعتراض إلا في الأحكام الغیابیة

یتاح إلا أمام الأحكام الغیابیة إذ یفترض أن رافعه لم یبد دفاعه والاعتراض لا 
)٣(.أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولذلك لا یجوز رفعه إلا المحكوم علیة غیاباً 

.٢٩د.اجیاد ثامر نایف الدلیمي، مصدر سابق، ص)١(
.٣٣٦عبدالرحمن العلام، مصدر سابق، ص)٢(
د.احمد خلیل، أصول المحاكمات المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )٣(

.٤٣٧ص،٢٠٠٥



٩

المبحث الثاني
الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاعتراض وتميزه مما يشتبه 

به
الاعتراض على الحكم الغیابي طریق من طرق الطعن العادیة في الأحكام 
الغیابیة یعید طرح الدعوى على المحكمة التي تمارس الحكم في غیبة المحكوم علیه 

تلك التي تصدر بالصورة هيالاعتراضوان الأحكام التي تقبل الطعن بطریق 
قبل الطعن بطریق الاعتراض . ففي هذا المبحث ستتحدث عن الأحكام التي تالغیابیة

:والتمییز بینه وبین الطعون الأخرى ، لذلك نقسم هذا المبحث كالآتي

الأحكام التي تقبل الطعن بطریق الاعتراض-:المطلب الأول
تمییز الاعتراض على الحكم الغیابي مما یشتبه به-:المطلب الثاني

المطلب الأول
اضالاعترالأحكام التي تقبل الطعن بطريق 

لما كانت أحكام القضاء تصدر عن إنسان فإنها عرضة للخط الذي یرد علیها 
ویبعدها عن طریق الحق والصواب ولذلك فإن العدالة تقتضي أن یسمح لك من 
صدر علیه حكم قضائي یعتقد أنه معیب أن یطرح النزاع على القضاء من جدید 

التي تنجم عن التمسك اصلاح هذا العیب الذي شاب هذا الحكم ولتفادي الأضرار 
بحكم غیر عادل لا یطابق الحقیقة والقانون فضلا عن ذلك إن وضع حد للنزاع لكي 
لا یطول أمدة یحتم وجوب احترام الحكم الذي یصدر عن القضاء وعدم السماح 

)١(.بتجدید النزاع فیما فصل فیه بأیة وسیلة من الوسائل

القانونیة التي أقرها المشرع وعلیه فإن طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل
والعیب والتي بمقتضاها یتمكن أالمراجعة الأحكام القضائیة التي یشوبها الخط

د. رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافقات المدنیة والتجاریة، طبع القاهرة، )١(
.٧٦٢، ص١٩٦٩بدون(مكان الطبع) ، 



١٠

الخصوم طلب إعادة النظر في هذه الأحكام الصادرة ضدهم بقصد تعدیلها أو إلغائها 
- :وتكمن أهمیة الطعن في النواحي الآتیة

أنه یضمن الحمایة القضائیة الكاملة للحقوق .-١
أنه یضمن تصحیح ما شاب الأحكام القضائیة من أخطاء وعیوب ونواقص -٢

لعدالة وتطبیقا لنصوص القانون . وذلك توفیقا ل
إنها تضمن إشراك رقابة المحاكم الأعلى درجة على صحة وشرعیة أعمال -٣

)١(.المحاكم الأدنى درجة

القاعدة أن الأحكام التي تقبل الاعتراض هي تلك التي تصدر بالصورة الغیابیة، 
وطبقا لقواعد الحضور والغیاب التي نص علیها القانون فإنه لن یتصور حكم غیابي 

ظروفإلا في علیه بحق المدعىاً لن یصدر الحكم غیابیفي وجه المدعى كما أنه 
. ولم یقدم ات ولم یحصل التبلیغ لشخصهالجلسنادرة كما لو لم یحضر أي جلسة من

)٢(.لائحة بدفاعه ولم یكن الحكم قابلا للاستئناف

والأصل أن جمیع الأحكام الغیابیة قابلة للاعتراض أیا كان نوعها ونوع النزاع 
الذي تصدر فیه سواء صدرت من محكمة البداءة أو الصلح أو المحكمة الشرعیة ما 

وقد نص القانون في مواطن متفرقة على ذلك لم ینص القانون على خلاف ذلك
.والحكمة من منع الاعتراض ترجع إما إلى كونها مما لا تحتمل التأخیر وفي إجازة 

تاحة فرصة أمام الخصم المماطل للتغیب ثم في اللجوء الى الطعن في االاعتراض 
ة الحكم الصادر بالاعتراض بغیة تأخیر الفصل في النزاع كما هو الحال بالنسب

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة إذ أنها بحكم طبعها المستعجلة تقتضي 
)٣(.ختصار الوقت والإجراءاتا

وجلى من ذلك أن المعارضة طریق طعن عادي یعید طرح الدعوى على المحكمة 
التي أصدر الحكم في غیبة المتهم . ولاعتبارات معینة جعل المشرع المعارضة 

١٤د.عباس العبودي، شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنیة المعدل بالقانون رقم )١(
بالتطبیقات القضائیة دراسة مقارنة ومعززة –٢٠٠٢لسنة ٢٦والقانون رقم ٢٠٠١لسنة 

.٣٥٧، ص٢٠٠٦لمحكمة التمییز الاردنیة، دار الثقافة، بدون (مكان الطبع)، 
.٤٧٣د.احمد خلیل، مصدر سابق، ص)٢(
.٣٣٨عبدالرحمن العلام، مصدر سابق، ص)٣(



١١

مقصورة على الأحكام الغیابیة الصادرة في جنحة أو مخالفة حیث أنه رتب على 
بمضي مدةحضور المحكوم علیه في غیبته أو القبض علیه قبل سقوط العقوبة 

بطلان الحكم بقوة القانون واعادة نظر الدعوى أمام ی: ة حتمیة، ألا وهينتیجة قانونی
)١(.المحكمة

هو واقع المرافعات وكیف أو غیابیاً كونه حضوریاً فإن العبرة في اعتبار الحكم 
تمت وهل كانت قد جرت بحضور الخصم المعترض أو بغیابه بصرف النظر عن 

المحكمة لذلك الحكم فقد تذكر أنه حضوري في حین أن تعطیهالوصف الذي 
في الدعوى أو حضر عنه من لا الخصم لم یحضر أیة جلسة من جلسات المرافعة

على الحكم رغم وصفه بأنه الاعتراضفیكون من حق ذلك الخصم قانوناً یمثله
)٢(.حضوري

ذهب رأي في الفقه إلى أن المرافعة بعد النقض توصف أو غیابه بصرف النظر 
عن صفتها قبل النقض فتعتبر غیابیة ما دام الخصم لم یحضر ایة جلسة من 

ولو كانت قد اعتبرت حضوریة قبل ویحق للخصم الغائب في تبلیغهجلساتها بعد 
هذه الحالة الاعتراض على الحكم الصادر بعد لكونه حكما غیابیا ولیس حضوریا 

)٣(.غیر قابل للاعتراض

لن یصدر بصورة الغیابیة أبدا . وبناء الاستئناففالملاحظ أذن أن الحكم القابل 
في آن واحد أي عادیاً طعناً ریقاً علیه أن یتصور أن یكون متاحة للخصم ط

جائز وهنا لن یصدر الحكم بالصورة الاستئنافالاعتراض والاستئناف . فأما أن 
الغیابیة وإما أنه غیر جائز وهنا فقط یمكن أن یصدر الحكم في فروض نادرت 

)٤(.بالصورة الغیابیة وبحق المدعي علیه وحده

ى أنه یجوز للمحكوم علیه الاعتراض ینص قانون المرافعات المدنیة العراقي عل
من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصیة وذلك الحكم الصادر علیه غیابیاً 

.١٨د.محمود صالح العدلي، مصدر سابق، ص)١(
.٦٣أ.مدحت المحمود، مصدر سابق، ص)٢(
.٤٧٤مصدر سابق، صد. احمد خلیل،)٣(
باقر الخلیلي، تعلیق على قرار حكم، منشور في مجلة القضاء السنة الحادیة والاربعون، )٤(

١٩٨، ص١٩٨٦بدون(مكان طبع)، 



١٢

)١(.في غیر المواد المستعجلة خلال عشرة أیام

یتضح من هذا النص أن الأحكام التي تخضع فیها بطریق الاعتراض على الحكم 
الغیابي هي الأحكام الغیابیة الصادرة من محاكم البداءة ومن محاكم الأحوال 
الشخصیة في غیر المواد المستعجلة ، وكل حكم یصدر عن هاتین المحكمتین غیابیا 

رارات الصادرة في المواد المستعجلة القباستثناءیجوز للمحكوم علیه الاعتراض علیه 
إذ أنها بطبیعتها تقتضي اختصار الوقت الإجراءات من أجل التسییر في الحصول 

)٢(.على حمایة عاجلة دون المساس بأصل الحق

كما أن النص المتقدم لم یمنع الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم أخرى 
)٣(.بصورة غیابیة

المطلب الثاني
الاعتراض عن الحكم الغيابي مما يشتبه بهتميز 

هناك نوعین من طرق الطعن منها العادیة ومنها غیر العادیة ولذلك هناك أوجه 
شبه والاختلاف بین الاعتراض على الحكم الغیابي وما یشتبه به من طرق الطعن 

:الأخرى في الفروع الآتیة

الفرع الأول
تمييز الاعتراض عن الاستئناف

الاستئناف طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى 
وبالرغم من أن الاعتراض والاستئناف طریقان عادیان الطعن في الأحكام المدنیة لم 
یحدد القانون أسبابا معینة لهما ، ولكنهما مختلفان في عدة انواع كما في الإیجاز 

الأتي

من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٧٧الفقرة الاولى من المادة )١(
.٣٣د.اجیاد ثامر نایف الدلیمي، مصدر سابق، ص)٢(
.٢٤٢المحمود، مصدر سابق، صأ .مدحت )٣(



١٣

:التي تقبل الطعنمن حیث الأحكام-أولا : 
یجوز للمحكوم علیه سواء أكان مدعیة أو مدعى علیه الاعتراض على الحكم 
الصادر علیه غیابا من محكمة البداءة بما فیها محكمة المواد الشخصیة أو محكمة 
الصلح أو المحكمة الشرعیة ، ولا یجوز الطعن بطریق الاعتراض على القرارات 

أما الأحكام التي تخضع )١()مرافعات/ ۱۷۷مادة (ضاء المستعجل الصادرة من الق
للطعن فیها بطریق الاستئناف فهي الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى 

منقول دینىفي الدعاوي المدنیة التي تزید قیمتها على ألف دینار وسواء كانت دعاو 
)٢(.)أو عقار فالمعیار هنا هو ( قیمة الدعوى

:حیث المحكمة التي یقدم إلیها الطعنثانیا : من 
یقدم الاعتراض أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي . ویجوز تقدیمه 
بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض أي المحكمة التي یقیم المعترض في 

)٣(.دائرة اختصاصه المكاني

المحكمة التي أصدرته في حین یقدم الطعن الاستئنافي الى محكمة الاستئناف أو 
)٤(.الحكم المطلوب استئنافه

:ثالثا: من حیث المحكمة المختصة بنظر الطعن

وعلى ضوء )٥(تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي بنظر الاعتراض
بینما )٦(الاعتراض المرفوع وطلبات المعترض فإما أن تؤیده أو أن تعدله او تبطله

الاستاذ ضیاء شیت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنیة العراقي، بغداد، )١(
.٢٩١، ص١٩٧٠

.٣٦٧، ص١٩٨٨د.آدم وهي الندواي، المرافعات المدنیة، بغداد، )٢(
، ١٩٦٦لقاهرة، د.عبد الباسط الجمیعي، شرح قانون الاجراءات المدنیة، دار الفكر العربي، ا)٣(

.٤٩٤ص
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٨٨/١أنظر المادة ()٤(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٧٨/١أنظر المادة ()٥(
، مطبعة المعارف، بغداد، ٢، ط١د.سعدون ناجي القشطیني، شرح احكام المرافعات، ج)٦(

.٣٤٣، ص١٩٦٧



١٤

)١(.الاستئنافيالطعن تختص محكمة الاستئناف بنظر

رابعا : من حیث مدة الطعن
إن مدة الاعتراض على الحكم الغیابي هي عشرة أیام تبدا من الیوم التالي التبلیغ 

. في حین أن مدة الاستئناف هي خمسة عشر یوما تبدا من )٢(الحكم و اعتباره مبلغا
الیوم التالي العملیة الحكم أو اعتباره مبلغا ، أما إذا كان حكم البداءة قد صدر بناء 
على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور او سبب اخفاء 

من الیوم التالي لعلم الخصم ورقه قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا 
أو الحكم بثبوت التزویر أو فاعلهالمحكوم علیه أو الإقرار الكتابي بالتزویر من 

)٣(.شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة

الفرع الثاني
تميز الاعتراض عن إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طریق من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام . وذلك أمام 
توفر احد الأسباب المحددة نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه عن 

من الاعتراض على الحكم الغیابي مع إعادة المحاكمة على انه ینظرویتفق،قانونا
:عدة نقاط وكما یلي، ولكنه یختلف في قبل نفس المحكمة التي أصدرته

أولا : من حیث أسباب الطعن
سلوكهالاعتراض على الحكم الغیابي طریق من طرق الطعن العادیة یجوز 

بمجرد عدم رضا المحكوم علیه بالحكم و أیا كان سبب عدم رضائه ، متعلقا بالوقائع 
ابي ، بل أو متعلقا بالقانون وذلك أن الاعتراض لا یفترض عیبا معینا في الحكم الغی

تتركز في خسارته للدعوى لذا -یفترض عدم عدالته وهي من جهة نظر المعترض 
فإن المشرع لم یحصر أسبابه أو یحدد حالاته في حین أن إعادة المحاكمة طریق من 
طرق الطعن غیر العادیة لا یجوز سلوكه إلا إذا كان علم رضا المحكوم علیه بالحكم 

قانون المرافعات المدنیة العراقي.) من١٨٨/١أنظر المادة ()١(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٧٢و ١٧٧/١أنظر المادتین ()٢(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٧٢و ١٨٧أنظر المادتین ()٣(



١٥

)١(.التي حددها القانون حصراً یمكن ردة إلى سبب من الأسباب 

:ثانیا : من حیث مدة الطعن
إن مدة الاعتراض على الحكم الغیابي عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي لتبلیغ 

في حین أن طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر یوما تبدا )٢(الحكم أو اعتباره مبلغا
فاعله أو الحكم بثبوته أو من الیوم التالي الظهور الغش أو الإقرار بالتزویر من 

.)٣(الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حیل دون تقدیمها
ثالثا : من حیث أثار الطعن

ان الطعن بالاعتراض یؤخر تنفیذ الحكم الغیابي إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ 
في حین أن الطعن بإعادة المحاكمة لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه)٤(المعجل

بالإعادة إلا إذا كان الطعن مبنیا على سبب من أسباب إعادة المحاكمة فإنها تقرر 
لحكم المطعون فیه إلى نتیجة الفصل في موضوع اقبول الطعن شكلا مع إیقاف تنفیذ

الدعوى على وأن یقتصر قرار إیقاف التنفیذ على ما یتعلق بإعادة المحاكمة من 
)٥(.الحكم المطعون فیه

حیث الأحكام التي تقبل الطعنرابعا : من
إن الأحكام التي تقبل الطعن بطریق الاعتراض على الحكم الغیابي هي الأحكام 

/ ۱۷۷من محاكم الأحوال الشخصیة مادة (الصادرة من محكمة البداءة أو 
) وكذلك لا یجوز الطعن بطریق الاعتراض على القرارات الصادرة من المرافعات

حین أن الأحكام التي تخضع للطعن فیها بإعادة المحاكمة في )٦(القضاء المستعجل
هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم الأحوال الشخصیة أو من 

من محاكم البداءة بدرجة أولى ة . أخیرة إما الأحكام الصادرة ((محاكم البداءة بدرج

.٣٦-٣٥أجیاد ثامر نایف الدلیمي، مصدر سابق، ص)١(
المرافعات المدنیة العراقي.) من قانون١٧٢و ١٧٧/١أنظر المادتین ()٢(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٩٨أنظر المادة ()٣(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٨٣/١أنظر المادة ()٤(
.۱۹د . سعید عبد الكریم مبارك ، د . آدم هیب النداوي ، مصدر سابق ، ص )٥(
.۲۹۱شیت خطاب . قانون المرافعات المدنیة العراقي ، مصدر سابق ، ص ضیاءأ.)٦(
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ا بطریق الاستئناف الطعن فیهفإنها لا تقبل الطعن بطریقة إعادة المحاكم ما دام 
)) . )١(جائز

الفرع الثالث
تميز الاعتراض عن اعتراض الغير

اعتراض الغیر طریق من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام ، منحه المشرع 
لكل شخص لم یكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى ویضر به الحكم 

الطرق غیر العادیة الأخرى الصادر فیها . وهذا الطعن یعد طریقا خاصا یختلف عن 
بوصفه لا یتقید في رفعه بأسباب معینة محصورة كما هو الحال في الطرق غیر 

ویتشابه مع الاعتراض على الحكم في أن أسبابها غیر محددة إلا أنهما )٢(العادیة
یختلفان في النقاط الآتیة

أولا : من حیث الخصوم في الطعن
في طرفاً على الحكم الغیابي أن یكوناً یشترط في الطاعن بطریق الاعتراض 

، وسواء كان أو مدعى علیهالدعوى التي صدر فیها الحكم الغیابي سواء كان مدعیة 
، في حین یشترط في الطاعن بطریق اعتراض قد أدخل في الدعوى أو یتدخل فیها

، التي صدر فیها الحكم المطعون فیهالغیر ألا یكون خصم أو ممثلا في الدعوى 
ن الطعن من طریق اعتراض الغیر هو حق منحه القانون للأشخاص الذین ذلك أ

)٣(.یضر بهم الحكم الصادر في دعوى لم یكونوا طرفا فیها

ثانیا : من حیث مدة الطعن
حدد القانون مدة عشرة أیام للطعن بطریق الاعتراض على الحكم الغیابي في 

، لذا یجوز إقامة دعوی الغیرع مدة معینة لتقدیم اعتراض حین لم یحدد المشر 
اعتراض الغیر إلى حین تنفیذ الحكم على من یتعدى ألیه فإذا تم التنفیذ سقط الحق 

من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ۱۹۷انظر المادة ( )١(
د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون اصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع )٢(

.٤٠٥، ص٢٠٠٦، عمان ، 
۳۹۷النداوي ، مصدر سابق ، ص د . ادم هیب )٣(
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أما إذا لم ینفذ الحكم على ذلك )١(في الطعن باعتراض الغیر على ذلك الحكم
الشخص فیبقى له الحق اعتراض الغیر إلى أن تمضي على الدعوى مدة التقادم 

)٢(.المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم أم لم ینفذ

ثالثا : من حیث أثار الاعتراض
یه إلا إذا رأت إن الطعن باعتراض الغیر لا یوقف تنفیذ الحكم المعترض عل

. في حین أن الطعن )٣(المحكمة أن التنفیذ قد یلحق بالمعترض ضرر جسیما
بالاعتراض على الحك الغیابي یؤخر تنفیذ الحكم الغیابي إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ 

)٤(.المعجل

: التمییزرابعا
ونرى بأن الطعن عن طریق التمییز تختلف عن الطعن عن طریق الاعتراض 

-:الحكم الغیابي في الاتيعلى 
.الاعتراض على الحكم الغیابي والتمییز مختلف من حیث مدة الطعن-١

كما قلنا سابقا بان مدة الطعن عن طریق الاعتراض على حكم الغیابي هي عشرة 
.اً غمبلاعتبارهالحكم أو غأیام تبدأ من الیوم التالي لتبلی

من حیث الأحكام والقرارات التي الاعتراض على الحكم الغیابي والتمییز مختلف-٢
تقبل الطعن

یرد إلا على الأحكام الغیابیة الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم إن الاعتراض لا
الأحوال الشخصیة وأما القرارات والأوامر على العرائض فإنها لا تقبل الطعن فیها 

ز یرد على بطریق الاعتراض على الحكم الغیابي في حین أن الطعن بطریق التمیی
)٥(.الأحكام والقرارات التي عینها القانون

.من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٢٣٠/١أنظر المادة ()١(
.من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٢٣٠/٢أنظر المادة ()٢(
.من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٢٢٧/٢أنظر المادة ()٣(
.المدنیة العراقيمن قانون المرافعات ) ١٨٣/١أنظر المادة ()٤(
ار المحكمة للطباعة والنشر جامعةبدز. عبد الرزاق عبد الوهاب العلم في الأحكام بالتمیید)٥(

.٢٢١ص، ١٩٩٤بغداد، 
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الاعتراض على الحكم الغیابي والتمییز مختلف من حیث الاثار التي یترتب -٣
.علیه

الطعن بطریق التمییز یؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا كان متعلقا بحیازة عقار أو "
أن تصدر قرارا حق عقاري وفیما عدا ذلك یجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن 

بوقف التنفیذ إلى أن یفصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلا مقتدرا یضمن 
لیم المحكوم به عندما یظهر أنه غیر محق في تمییزه أو وضع النقود أو النقولاتست

ب الخصم أو وضعت المحكوم بها أمانة في دائرة التنفیذ أو كانت أمواله محجوزة بطل
إذا نقض الحكم ألغیت اجراءات التنفیذ التي تمت قبل وقوع . تحت الحجز بطلبه

)١(.التنفیذ بسبب التمییز حسبما جاء في الفقرة سابقةتأخیر

١٨٣)ولكن الاعتراض على الحكم الغیابي یؤخر تنفیذ الحكم الغیابي من قانون (
.١٩٦٩) لسنة٨٣المرافعات المدنیة العراقي رقم ( 

راض على الحكم الغیابي من حیث المحكمة التي یقدم ف التمییز عن الاعتتلویخ-٤
إلیها الطعن

یقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي ویجوز تقدیمه بواسطة 
اختصاصهاالمحكمة الواقعة في محل المعترض أي حكمة التي یقیم المعرص دائرة 

)٢(.يالمكان

: تصحیح القرار التمییزيخامساً 
طریق تصحیح القرار التمییزي طریقا من طرق الطعن غیر العادیة یعد الطعن 

وللطعن بتصحیح القرار التمییزي إجراءات معینة قد حددها القانون وحدد أسباب 
إتباع هذا الطریق ولأن المشرع العراقي انفرد بهذا الطعن عن بقیة التشریعات وحدد 

وجود هذا الطعن في أسباب وحالات وأحكام هذا الطریق كنا اتنا نلاحظ عدم
التشریعات الأخرى العربیة كالقانون المصري ولكن أوردها المشرع العراقي في قانون 

)٣(١٩٦٩لسنة٨٣المرافعات المدنیة رقم 

) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.٩٢المادة ()١(
.٤٥ثامر نایف الدلیمي، مصدر سابق، صد.اجیاد)٢(
.١٦د.عبدالرزاق عبد الوهاب، مصدر سابق، ص)٣(
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یختلف تصحیح القرار التمییزي من الاعتراض على الحكم الغیابي من حیث مدة -١
نالطع

هي سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي التبلیغ إن مدة طلب تصحیح القرار التتمیزي
)ولكن مدة الاعتراض على الحكم الغیابي حسب المادة)١(القرار التمییزي من (١٧٧

.هي عشرة أیام١٩٦٩لسنة٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم 

یختلف تصحیح القرار التمییزي من الاعتراض على الحكم الغیابي من حیث -٢
.عنأسباب الط

، ولاالاعتیادیةیزي من طرق الطعن غیر یبعد الطعن بطریق تصحیح القرار التم
دي إلى یؤ ، وهذا الطعن لاتوافر أسباب محدد قانوناً بیجوز للمحكوم علیه تقدیمه إلا 

تجدید النزاع من ناحیة الواقع والقانون أمام المحكمة المتخصصة بنظره قبل تقتصر 
. لأن القرار رار التمییزي التي یدعیها الطاعنالقالمحكمة على النظر في عیوب 

الاعتراض. في حین د أن فصلت فیها أعلى هیئة قضائیةالتمییزي ینهي الدعوى بع
)٢(.على الحكم الغیابي من طرق الطعن العادیة لم یحصر القانون أسبابه

یختلف تصحیح القرار التمییزي من الاعتراض على الحكم الغیابي من حیث -٣
الأحكام التي تقبل الطعن

الغیر على القرارات اعتراضیقبل الطعن بالاعتراض أو أعادة المحاكمة أو لا
بصفتها (الاستئنافالصادرة من محكمة التمییز أو القرارات الصادرة من محاكم 

) لعدم تصور جدواها في مواجهة القرار الصادر ، بعكس الطعن بطریق التمییزیة
یمكن تصور جدواه لأنه یرد على نفس القرار ویقدم إلى ذات تصحیح القرار الذي

)٣(.المحكمة وینحصر في أسباب معینة حددها القانون

الغیابیة الصادرة ولكن الأحكام التي تقبل الطعن بطریق الاعتراض هي الأحكام
من محكمة البداءة و محاكم الأحوال الشخصیة

)المادة)١( ٢٢١ .من قانون المرافعات المدنیة العراقي(
.١٦د.عبدالرزاق عبد الوهاب، مصدر سابق، ص)٢(
.١٦٣عبدالرحمن العلام، مصدر سابق، ص)٣(
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المبحث الثالث
الاعتراضية وأثارهاإجراءات رفع الدعوى 

الدعوى الاعتراضیة هي الوسیلة التي یلتجئ بها المحكوم علیه غیابیة إلى 
طال الحكم الغیابي أو تعدیله وقد أوجب القانون على المعترض أن بالقضاء الطلبة إ

یقدم اعتراضه بعریضة ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي وأن تتضمن 
من قانون ) ۱۷۸) و (٤٦التي نصت علیها المادتین (یانات هذه العریضة الب
:لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبین الآتیین.المرافعات المدنیة

المطلب الأول : إجراءات رفع الدعوى الاعتراضیة
المطلب الثاني : أثار الاعتراض على الحكم الغیابي

المطلب الأول
إجراءات رفع الدعوى الاعتراضية

القانون یوجب على المعترض أن یقدم اعتراضه بعریضة ومعلوم أن هذه إن 
العریضة یجب أن تشمل على البیانات الجوهریة التي تشمل علیها عریضة الدعوى 

) من قانون المرافعات المدنیة حتى تتحقق الغایة ٤٦والمنصوص علیها في المادة ( 
المعترض علیه صورة واقعیة منها ویتحدد النزاع بوضوح أمام القاضي ویكون لدى 

:كاملة عما هو مطلوب منه وهذه البیانات هي
أولا : أسم المحكمة التي ترفع إلیها الدعوى الاعتراضیة

من قانون المرافعات المدنیة على عریضة ) ۱۷۸) من المادة (١أوجبت الفقرة (
ید الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي المعترض علیه لأنها سع

النظر في الحكم الذي أصدرته
من المادة ذاتها تقدم الاعتراض إلى المحكمة التي تقیم ) ۲وجوزت الفقرة (

ضمن دائرة اختصاصها المكانيالمعترض
ونرى تلافیا لأي أشكال ومن أجل سد الطریق أمام بعض الخصوم الذین یتخلفون 

أن تكون لهم أسباب عن الحضور على الرغم من التبلیغ ، عن عمد أو إهمال دون
جدیة تمنعهم من الحضور ، قاصدین عرقلة سیر الدعوى والاستفادة من هذا الطعن 
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ة في إطالة أمد حسم الدعوى من خلال تقدیم عریضة الاعتراض إلى غیر المحكم
، أن ینص القانون على وجوب تقدیم عریضة التي أصدرت الحكم المعترض علیه

، بحیث لا یقبل أصدرت الحكم الغیابي حصرةة التي الاعتراض إلى المحكم
. فهذا سوف مة أخرى غیر المحكمة التي أصدرتهالاعتراض إذا قدم إلى أیة محك

یقلل من حالات الغیاب ویؤدي إلى جدیة الاعتراض ویحد من فعالیته في تعویق 
الدعوى أو الإبطاء في العدالة . وبهذا النهج سار المشرع العراقي في مشروع قانون 

منه وعلى وجوب تقدیم عریضة ) ۳۰۹الإجراءات المدنیة حیث نصت المادة (
. إذ جاء فیه ما یأتي ة التي أصدرت الحكم المعترض علیهالاعتراض إلى المحكم

یقدم الاعتراض على الحكم الغیابي بعریضة تشمل على أسباب الاعتراض إلى 
لا یتجاوز خمسة في موعدالمحكمة التي أصدرته وتحدد المحكمة النظرة جلسة 

، ویوقع المعترض على العریضة بعد تحدید الجلسة ویبلغ بها المعترض عشر یوما
)١(.علیه

ثانیا : تاریخ تحریر عریضة الدعوى الاعتراضیة
یستلزم القانون وجود هذا التاریخ لتحدید الزمن الذي قدمت فیه عریضة الدعوى 

ة الدعوى علاقة بتاریخ إقامتها إلا ، ولیس لتحدید تاریخ تحریر عریض)٢(إلى المحكمة
ولتحدید إقامة الدعوى الاعتراضیة أهمیة )٣(أنها تعد مقامة من تاریخ دفع الرسم عنها

، إذ یترتب على رفع الاعتراض تأخیر تنفیذ الحكم الاعتراضكبیرة في ترتیب أثار 
)٤(.الغیابي

.٨٥ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ، ص اجیادد.)١(
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي٤٦من المادة ( ) ۲انظر الفقرة ( )٢(
) من قانون ٩من قانون المرافعات المدنیة والمادة ( ) ۲/۱۷۳و ۲/ ٤٨انظر المواد ( )٣(

.الرسوم العدلیة
اض یؤخر تنفیذ الاعتر - ١دنیة على أن (انون المرافعات الممن ق) ۱/۱۸۳تنص المادة ( )٤(

( یجوز تنفیذ الاتيلا ) من قانون التنفیذ على أو / ٥٣) ونصت المادة (الحك الغیابي ....
القانونیة إلا أن التنفیذ یؤخر إذا أبرز المحكوم علیه استشهادا برقع نالحكم خلال مدة الطع

.الاعتراض على الحكم الغیابي
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.ثالثا : اسم الطرفین ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما

یجب أن تشمل عریضة الدعوى الاعتراضیة على بیان أسم كل من المعترض 
والمعترض علیه ولقبه ومهنته ومحل إقامته فان لم یكن للمعترض علیه محل إقامة 

، وفي حالة توافر اهلیة التقاضي لدى )١(وجب ذكر أخر محل كان بهمعلوم 
محل إقامته به و ذكر من یمثله في الدعوى ولقالمعترض أو المعترض علیه وجب

.وحقه في التمثیل الإجرائي

رابعا : بیان المحل الذي یختاره المعترض لغرض التبلیغ
قد یرغب المعترض في اختیار محل معین یتم تبلیغه فیه سواء كان هو موطنه 

، فالقانون ذلك في عریضة الدعوى الاعتراضیةالدائم أو موطن مختار فعلیه أن یبین
)٢(.اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معینالمدني قد أجاز 

) من قانون المرافعات المدنیة ٤/٤٦فضلا عن النص على هذا البیان في المادة (
منه تشترط لقبول عریضة الاعتراض المقدمة إلى المحكمة ) ۱۷۸/۳فإن المادة (

.الواقعة في محل إقامة المعترض أن یبین فیها محله المختار لغرض التبلیغ
من قانون المرافعات المدنیة قد أوجبت أن تشمل ) ۱/۱۷۳وكانت المادة (

رض التبلیغ فضلا على أن المادة عریضة الطعن على بیان المحل المختار لغ
منه قد أوجبت على المحكمة في أول جلسة یحضر فیها الخصوم أن تطلب ) ٥۸/۱(

یغ ویتبع ذلك عند نظر لإلى كل منهم بیان المحل المختار الذي یختاروه لغرض التب
الاستئناف وان المحكمة من ها البیان تكمن في تسهیل المهمة في إجراء الاعتراض و 

)٣(.التبلیغات القضائیة

خامسا : بیان موضوع الدعوى
تبدو أهمیة هذا البیان في انه یسهل على المحكمة معرفة ما یطلبه المعترض وما 
ي اتخاذه من إجراءات وما یجب القضاء به وموضوع الدعوى الاعتراضیة هو ما 

.) من قانون المرافعات المدنیة العراقي٤٦من المادة ( ) ۳انظر الفقرة ( )١(
١٩٥١لسنة٤رقم ) من القانون المدني العراقي٤٥انظر المادة ( )٢(
،، مطبعة أطلس، القاهرة۲د. معوض عبد التواب، الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة، ط )٣(

.۱۰۲ص 
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، والذي یتمثل بالحق أو المركز رض من المحكمة في عریضة الاعتراضیطل المعت
یتحدد موضوع الدعوى تحدیدا ن، لذا یجب أایتهیسمى المعرض لحمالقانوني الذي

ونوعه وقیمته وأوصافه وان كان من جنسهذكر، فإن كان من المنقولات وجب دقیق
)١(.العقارات وجب تعیین موقعه أو حدوده

.سادسا : وقائع الدعوى الاعتراضیة وأدلتها وطلبات المعترض وأسانیدها
علیه وأسباب یجب أن تتضمن عریضة الاعتراض خلاصة الحكم المعترض 

نید القانونیة الاعتراض والعلل التي یدفع بها المعترض دعوى المعترض علیه ، والأسا
، وأخیرا ما یطلبه المعترض من لجرح الحكم الغیاب، والأدلة الثبوتیة للاعتراض

)٢(.مطالیب تتعلق بجرح الحكم الغیابي وإبطاله كلیا أو جزئیا

ض ، تقتضیه طبیعة الاعتراض ا الاعتراإن وجوب ذكر الأسباب التي یبني علیه
، لأن المعترض إذا ما وجد في الحكم الغیابي ما یخالف الحقیقة فیلزم أن یذكر وهدفه

)٣(.هذه الحقیقة وأسانیدها وبدون ذلك لا یعتد بالاعتراض وبالتالي یرد شكلاً 

سابعا : توقیع المعترض أو وكیله على الدعوى الاعتراضیة
الدعوى الاعتراضیة بدون توقیع ، فبمجرد ذكر أسم لا یجوز أن تقدم 

المعترض او وكیله لا یغني عن التوقیع ، لأن التوقیع ینطوي على معنى الجزم بأن 
الاعتراض صادر من المعترض ، ولو لم یكن مكتوبة بخطه ، وان إرادته قد اتجهت 

الاعتراض إلى اعتماد الاعتراض وتتساءل هنا ما هو الحكم فیما لو كانت عریضة 
موقعة من غیر المعترض أو ممن لا یمثله قانونیة ؟

للإجابة على هذا التساؤل نقول بأن محكمة التمییز قضت في احد قراراتها 
بأنه إذا لم یكن المحامي الذي وقع عریضة الدعوى وكیلا عن المدعي وقت رفع 
الدعوى فتكون الدعوى تد أقیمت من قبل شخص غیر ذي صفة في الدعوى مما 

انون المرافعات ) من ق٤٦من المادة () ۷(یستوجب ردها بموجب أحكام الفقرة 

.٢٢٩) د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص١(
.٣٦٧- ٣٦٦، صناجي القشطیني، مصدر سابقد.سعدون)٢(
، ، وتطبیقات العملیة۱۹۹۹لسنة ٨٣) مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ٣(

.۷۰، ص ۲۰۰۰، الأحكام وطرق الطعن فیهان مطبعة الخیرات، بغداد، ۲ج
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ما یأتي لدى التدقیق والمداولة وجد ، حیث جاء فیه، دون أن تحدد طبیعة الردالمدنیة
من قانون المرافعات المدنیة تستوجب أن توقع عریضة الدعوة من ٤٦/٧أن المادة 

، وضا بسند مصدق علیه من جهة مختصةقبل المدعي أو وكیله إذا كان الوكیل مف
ى وتوقیعه مریضها یكن وكیلا عن المدعي وقت رفع الدعو وحیث أن المحامي لم 

، فتكون الدعوى قد أقیمت من قبل شخص غیر ذي صفة في ورفع ترسم عنها
)١(.الدعوى مما یستوجب ردها

بصفتها التمییزیة بما یأتي لدى نینوىفاستئنافي حین قضت محكمة 
التدقیق والمداولة وجد أن الطعن واقع ضمن المدة القانونیة قرر شكلا ولدى عطف 
النظر إلى الحكم الممیز وجد أنه غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه كان على 
المحكمة في مثل هذه الحالة رد الاعتراض شكلا لكونه مقدم من قبل شخص غیر 

مل صفة قانونیة منه خوله تا لذا یعتبر الاعتراض غیر قائم المعترض ولا یح
)٢(.أصلا

إلى أن مجرد احتواء العریضة الاعتراضیة على )٣(وذهب جانب من الفقه
. وكان یذكر توفر أسباب الاعتراض وقبوله شكلاً سبب مجمل الطعن یكفي للقول ب

أو مجحف المعرض للاعتراض أن نحكم الغیابي غیر صحیح أو مخالف للقانون
بحقوقه . وعند الدخول في أساس الاعتراض یطلب منه في أول جلسة بیان الأسباب 
التي یبنى علیه اعتراضه بشكل محدد وذلك بعد التأكد من أن الاعتراض مقلم ضمن 

هذا الاتجاه ، حیث قضت الهیئة علىمدته القانونیة وقد استقر قضاة محكمة التمییز 
د المعترض سبیا مجملا لاعتراضه كقوله أن الحكم الغیابي العامة بما یأتي " إذا أور 

مجحف بحقوقه فلا محل للقول بان عریضته لم تشمل على سبب لدفع دعوى 

ن قضاء محكمة التمییز ، قسم المرافعات المائیة ، ج أنظر إبراهیم المشاهدي ، المختار م)١(
.١٠٥، ص۱۹۹۸، ۲

غیر منشور )( ٢٨/٤/٢٠٠١في ۲۰۰۱ب / .ت/ ۲۰رقم القرار: )٢(
صادق حیدر، شرح قانون المرافعات المدنیة محاضرات ألقیت على طلبة المعهد القضائي )٣(

، مصدر ۲مدحت المحمود، ج ؛ ۳۹۹، ص۱۹۸٦العراقي، مسحوبة بالرونیو، بغداد، 
.۷۰سابق، ص 
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)١(.المعترض علیه ویكون اعتراضه مقبولا شكلا من هذه الناحیة

وقضت الهیئة الاستئنافیة بالاتي إذا ورد المعترض سبیا مجملا للطعن في 
)٢(فذلك یكفي لقبول العریضة باعتبارها حاویة على أسباب الاعتراضالحكم الغیابي 

وقضت الهیئة المدنیة الثالثة بأنه تكون العریضة الاعتراضیة مشتملة على اسباب 
الاعتراض اذا تضمنت عبارة أن الحكم الغیابي مجحف بحقوق المعترض وعلى 

تمضي في نظر المحكمة أن تستوضح من المعترضان عن أوجه هذا الاجحاف ثم 
)٣(.الاعتراض

" إلى أن عریضة الاعتراض یجب أن )٤(وفي حین ذهب جانب آخر من الفقه
تتضمن أسبابا واضحة ومحددة على رفض صحتها وإثباتها فیما بعد . تصلح لإبطال 
الحكم الغیابي أو تعدیله ، ولا یكفي أن یورد المعترض عبارات مبهمة أو عامة كقوله 

حقوقه أو غیر صحیح أو باطل دون أن یبین وجه علم الصحة أو أن الحكم مجحفة ب
البطلان فمثل هذه العبارات لا تعتبر أسبابا صالحة لإبطال الحكم الغیابي مما ینبغي 
رد الاعتراض شكلا لخلو عریضة الاعتراض من أسبابه وبهذا الاتجاه سارت محكمة 

ا ، حیث قضت بان الحكم استئناف نینوى بصفتها التمییزیة في العدید من أحكامه
الصادر عن محكمة بداءة الموصل والقاضي برد اعتراض المعترضین شكلا لعدم 

من قانون ۱۷۹/۱اشتماله على اسباب الاعتراض صحیح وموافق لأحكام المادة 
)٥(.المرافعات المدنیة وذلك لأن عریضة الاعتراض لم تشمل على أسباب الاعتراض

في النشرة القضائیة منشور . ۱/۱۰/۱۹۷۰في ١٩٦٩شریعة هیئة عامة،/ ٢٣٥رقم القرار )١(
.۳۳، ص العدد الثاني، السنة الأولى

، العدد منشور في النشرة القضائیة۲۰/۸/۱۹۷۰في ۱۹۷۰استئنافیة /۲۲۱رقم القرار )٢(
.۹۷، ص ثانیةالأول لسنة ال

، أشار إلیه عند ابراهیم المشاهدي، ٢٨/١١/١٩٧٣في ١٩٧٣/ ٣/ م١٩٧٠رقم القرار )٣(
المیادین القانونیة في قضاء محكمة التمییز، قسم المرافعات المدنیة، مصدر سابق ، ص 

٨٦.
۱۹۷۷، مطبعة بابل بغداد ، ١، ط۳، شرح قانون المرافعات المدنیة، ج معبد الرحمن العلا)٤(
(غیر منشورة)٢٠٠٤/ ت.ب/ ٥٠٩رقم القرار )٥(
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المطلب الثاني
اض على الحكم الغيابيأثار الاعتر

على الحكم الغیابي أثار قانونیة تتمثل بإعادة طرح اضیترتب على الاعتر 
النزاع المحكوم فیه غیابیة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي التحكم فیه من 

الاعتراض على الغیابي یؤخر تنفیذه ، إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ نإجدید كما 
۔قدم سوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعین الآتیین :المعجل ، ولما 

الفرع الأول
إعادة نظر النزاع وطبيعة الخصومة في الاعتراض

ة طرح النزاع یترتب على الاعتراض على الحكم الغیابي اثر رئیسي هو إعاد
. لحكم الغیابي التحكم فیه من جنید، أمام المحكمة التي أصدرت االمحكوم فیه غیابیة

أن ما فصل فیه غیابیا یعود بجملته إلى المحكمة ولما كانت سلطة المحكمة والقاعدة
التي یطرح علیها النزاع تتحدد بطلبات الخصوم وكان الاعتراض على الحكم الغیابي 
جائز بالنسبة للخصم الغاتب فقط فإن سلطة المحكمة في نظر الاعتراض تقتصر 

برون عن ذلك بأن الاعتراض على على إعادة نظر النزاع بالنسبة لما حكم به ویع
الحكم الغیابي لا یقید إلا الخصم الغائب ، فلا یترتب على الاعتراض على الحكم 

طلبات الخصم )١(الغیابي إعادة النظر فیما یكون قد رفض من على الغائب
)٢(.بالنسبة لهذا الخصم یعتبر حضوري، لأن الحكمالحاضر

الحاضر أثناء المرافعة إذا كان قد رت )المعترض علیهأما الخصم الأخر (
إعادة النزاع بعض طلباته في الحكم الغیابي فأنه عند اعتراض المعترض لا یجوز له

، إذ یتوجب علیه في هذه الحالة مراجعة فیما رد من طلباته، لصدور ذلك بحضوره
رد وریا والمتضمنةطرق الطعن الأخرى فیما یتعلق بالفقرة الحكم الصادرة بحقه حض

. ویجوز للمعترض أن یقتصر في اعتراضه على بعض الطلبات جزء من طلباته

.۲٦۷أ.ضیاء شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مصدر سابق، ص )١(
د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبیقات )٢(

.٤٠٥ص،۲۰۰۰، ، جامعة الموصلالقضائیة، دار الكتب للطباعة والنشر
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ویرضى ببقیة ما حكم فیه علیه وعندئذ تقصر سلطة المحكمة على إعادة النظر على 
)١(.ما دفع به المعترض

إن سلطة المحكمة عند نظر الاعتراض على الحكم الغیابي هي السلطة 
في الخصومة ه، ویعتبر الاعتراض استمرار لأصليها التي لها ازاء الموضوع انفس

الأصلیة من حیث التوكیل بالخصومة ، أي أن وكیل المعترض علیه لا یحتاج إلى 
.وكالة جدیدة ، بل تبقي الوكالة السابقة نافذة المفعول

وذا كان القصد من الاعتراض هو تمكین المعترض من بدا ما فاته أن یبدیه 
سبب تخلفه ، فانه یكون له أن یتقدم بما لدیه من طلبات أو من طلبات وأوجه دفاع ب

حتم القانون -وقوع في هذا الشأن ، وعلیه أن یراعي إبداء ما لدیه من دفوع شكلیة
في هذهداء اب- أو نص على سقوطها عند الدخول في الموضوع اً معیناً فیها ترتیب

)٢(.الدفوع في عریضة الاعتراض

بید أنه إذا كان من المسلم به أن الاعتراض یعید النزاع أمام المحكمة التي 
أصدرته في حدود ما تناولته الاعتراض ، أي في حدود طلبات المعترض ، فان 
طبیعة الخصومة أمام محكمة الموضوع تعد من المسائل المختلف علیها في الفقه 

على الاعتراض محو الحكم حول أثر الاعتراض على الحكم الغیابي وهل یترتب 
الغیابي أم یضل قائما ؟

إلى أن الاعتراض مرحلة من مراحل النزاع مستقلة عن )٣(ذهب رأي في الفقه
المرحلة السابقة على صدور الحكم الغیابي یقف فیها المعترض موقف المدعي

، ویترتب على ذلك بأن الاعتراض لا یمحو والمعترض علیه موقف المدعي علیه
الغیابي وان إبطال وسقوط الدعوى الاعتراضیة یؤدي إلى سقوط إجراءات الحكم 

. فالاعتراض لا یجیز للمحكمة النظر وحدها ویبقى الحكم الغیابي قائماالاعتراض 
في الحكم الغیابي إلا لمصلحة الغائب نفسه ، ولا یجیز للمعترض علیه أن یعود إلى 

.۲۹۹ضیاء شیت خطاب ، المصدر نفسه ، ص )١(

.۹۷جیاد ثامر نایف الدلیمي . مصدر سابق ، ص د.)٢(
.٤٠٩، مصدر سابق ، صودي ، شرح أحكام قانون المرافعاتعباس العبد.)٣(
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في طلباته الأولى أو أن یطلب طلبات المطالبة بما سبق أن تنازل عنه ولا أن یعدل 
إضافیة

قلة عن المرحلة السابقة وذهب رأي أخر إلى أن الاعتراض لیس مرحلة مست
، لذلك یترتب على رفع تقرار للنزاع أمام المحكمة نفسها، وإنما اسعل الحكم

الاعتراض أن تعود لكل من الخصوم صفته بما یترتب على ذلك من مزایا وأعباء 
، أي أن الاعتراض یعید ویعود المعترض علیه مدعیةىعترض مدعي علفیعود الم

لغیابي ویمحو ذلك الحكم الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها في صدور الحكم ا
، لذلك لا یكون الحكم الغیابي الذي وقع على الاعتراض حجة بما قضي محو تامة

سقوط الدعوي او بطالبه ، ویترتب على كون الاعتراض یمحو الحكم الغیابي إن إ
یؤدي إلى عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل رفع الدعوى راضیةتالاع

.یسبب سقوط الحكم الغیابي
الأصلیة للدعوىوالأساس في هذا الرأي أن الدعوى الاعتراضیة هي امتداد 

إبطال . وینبني على هذه الرأي أن )١(یست دعوى جدیدة تعرض على المحكمةفهي ل
-٢/ ٨٣-٢/ ٨٢-٥٠ها استنادا إلى أحكام المواد الدعوى الاعتراضیة أو سقوط

من قانون المرافعات المدنیة یترتب إبطال أو سقوط الحكم ٢-١٨٠-١/ ٨٨-٨٧
یمحو الحكم الغیابي في حین راضتالاعالى انیذهب انهالغیابي ویعیب هذا الرأي 

طل أو یعدل من قبل المحكمة التي أصدرته إلى أن یبیبقى مراعیاً الغیابيأن الحكم 
. إن القول بان أو یقضي من قبل محكمة التمییزفستئنالااأو یفسخ من قبل محكمة 

الاعتراض یمحو الحكم الغیابي یتناقض مع جواز تنفیذه على الرغم من الاعتراض 
)٢(.علیه إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل

فعات في التشریع ، قواعد المرامحمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي)١(
.٨٢٧- ٨٢٦، ص١٩٥٧، جیةذ، المطبعة النمو ۱، ج والمقارنالمصري 

.٩٩صجیاد ثامر نایف الدلیمي . مصدر سابق ، )٢(
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الفرع الثاني
تأخير التنفيذ

: یجوز یأتي) من قانون التنفیذ على ما٥٣الفقرة أولا من المادة ( نصت
تتفیذ الحكم خلال مدة الطعن القانونیة إلا أن التنفیذ یؤخر اذا ابرز المحكوم علیه 
استشهاد بوقوع الاعتراض على الحكم الغیابي أو الاستئناف بوقوع التمییز اذا كان 

الحكم متعلقة بعقار
ذكورة آنفا تنفیذ الحكم الغیابي خلال مدة الطعن ومع ذلك أجازت المادة الم

فقد وجدنا من خلال الواقع العملي أن مباریات التنفیذ الحكم الغیابي تبلیغ المحكوم 
من قانون التنفیذ لم تشترط أن )/ أولا٥٣(في حین أن المادة تنفیذهعلیه به قبل 

نفیذها ضد المحكوم علیه ، كما لم تكون الأحكام القضائیة قطعیة أو نهائیة لإمكان ت
تفرق بین الحكم المكتسب الدرجة القطعیة وغیر المكتسب للدرجة القطعیة ، سواء 

. أما )١(بتصدیق المحكمة الأعلىأكتسب الحكم هذه الصفة بمضي المدة القانونیة أو
إذا وقع الاعتراض على الحكم الغیابي فان ذلك یؤدي إلى تأخیر تنفیذه وهذا ما 

من قانون المرافعات المدنیة بقولها " الاعتراض یؤخر تنفیذ ) ١٣٨/١أكدته المادة (
الحكم الغیابي إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل مالم تقرر المحكمة عند نظر 
الاعتراض إلغاء القرار الصادرة بالنفاذ المعجل وهكذا یتضح أن الاعتراض یؤخر 

نفیذ ، ولكن إذا كان الحكم الغیابي مشمولا بالنفاذ تنفیذ الحكم الغیابي في دائرة الت
المعجل فان الدائرة تستمر في تنفیذه حتى وأن قدم المعترض اعتراضه على الحكم 
الغیابي ، مالم تقرر المحكمة المرفوع إلیها الاعتراض إلغاء قرارها القاضي بالنفاذ 

)٢(.تنفیذالمعجل ، وعندئذ تمنع الدائرة التنفیذ عن الاستمرار في ال

من قانون ) ۱۸۳/١وقد یتصور البعض أن هناك تعارض بین نص المادة ( 
) من قانون التنفیذ ذلك أن الأخیرة اجازت تنفیذ الحكم ٥٣المرافعات المدنیة والمادة (

.۳۸۰-۲۷۹، صد . سعدون ناجي القشطي، مصدر سابق)١(
ضیاء شیت خطاب، ؛۸۲-۸۱، ص۲مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ج )٢(

۲۹۷، مصدر سابق ، .الوجیز
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خلال مدة الطعن القانونیة دون الحاجة إلى النص فیه على انه مشمول بالنفاذ 
، إذ طعن المحكوم علیه جراءات التنفیذیة تتوقفلى أن الإالمعجل إلا أنها نصت ع

، أو بطریق الاستئناف او بطریق بطرق الاعتراض على الحكم الغیابيبالمحكم المنفذ 
، أو صدر قرار من محكمة مختصة یوقف ا كان الحكم المنفذ متعلقة بعقارالتمییز إذ

.تنفیذ ذلك الحكم

ذ المحكوم له الحكم الغیابي والسؤال الذي یثیر الشك وجود التناقض ، إذا نف
المشمول بالنفاذ المعجل ، وطعن المحكوم علیه بالاعتراض على الحكم الغیابي . 

١٦٥و١٦٤التیذیة تطبیقا لنصوص المواد (تبالإجراءافهل تستمر مدیریة التنفیذ 
من قانون المرافقات المدنیة ام توقف الإجراءات التنفیذیة تطبیقا لنص المادة ) ۱۸۳و
) من قانون التنفیذ ؟٥٣( 

من قانون المرافقات المدنیة (١٦٥)ذهب جانب من الفقه إلى تغلیب المادة
من یطلب وقف تنفیذ وبإمكانبالنسبة للحالات المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

، أن یتقدم ولة بالنفاذ المعجل بحكم القانونالمشمبالأحكامالإجراءات التنفیذیة عنه 
و ، فهي التي قرر وقف اجراءات التنفیذ أتنظر الطعنالتي هذا إلى المحكمةبطلبه

)١(.رفض الطلب حسب مقتضیات كل حالة

)ونعتقد بان هذا الرأي جدیر بالتأیید خصوصا وان المادة قانون من (١٦٥
المرافعات المدنیة اجازت للمحكمة أن تقوم بتنفیذ قرارها المشمول بالنفاذ المعجل 

.، وبالتالي لا مجال القول بتطبیق قانون التنفیذ في مثل هذه الحالةمباشرة

.٣٠، ص٢سابق، جمدحت محمود، مصدر)١(
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خاتمة
، وعلى اله الصلاة والسلام على سید المرسلینالحمد الله رب العالمین و 

.وأصحابه ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین
) وصلنا إلى من النتائج الاعتراض على الحكم الغیابيبانتهاء دراستنا ( 

.والتوصیات
أهم النتائج-: أولا
بجوز بموجبهأن الاعتراض على الحكم الغیابي هو طریق من طرق الطعن الذي -١

في أي جلسة من جلسات المحاكمة لا بنفسه لمحكوم علیه الذي لم یكن حاضراً ل
أن یقدم عریضة الاعتراض ضد القرار الذي اً ولا عن طریق من یمثله قانون

غیبته.أصدرت في 
مدة الطعن بطریقة الاعتراض هي عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي لتبلیغ الحكم أو -٢

. الاعتراضأن یقدم الاعتراض في تلك الأحكام التي یقابل الطع عن طریق 
في الدعوى الدعوى الاعتراضیة تخضع للشروط العامة التي یجب أن تتوفران-٣

المدنیة ویجب أن یتوافر في الخصوم في الدعوى الاعتراضیة كل من شروط 
الأهلیة والخصومة والمصلحة

جاز المشرع العراقي للمحكوم علیه الطعن بالاعتراض عن الحكم الغیابي إذا لم أ-٤
أیة جلسة من جلسات المحاكمة . 

كما فعل بعض القانون السوداني لم ینص صراحة عن الدعوى الاعتراضیة-٥
تشریعات الأخرى ، ولكن أجاز للمحكوم علیه الذي تخلف عن الحضور في أي 

خلال سبعة أیام من تاریخ اعلانه بالحكم الصادر ضده أن یطلب من وقت
المحكمة التي اصدرت الحكم أن تصدر امرأ بإلغاء الحكم الصادر ضده
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أهم التوصیات-ثانیا : 
بالتغیر في المواد المتعلقة بالاعتراض على الحكم نأمل من المشرع العراقي -١

الغیابي وذلك بعدم جواز الطعن بالاعتراض من قبل المحكوم علیه الذي لم 
.جلسة من جلسات المحاكمة بعد تبلیغه شخصیايیحضر ا

وضع إجراءات أكثر حزما والمعاقبة في الدعاوي الكیدیة عملیة التبلیغ لحالات -٢
التخلف غیر المبررة

عدم إباحة طعن عن طریق الاعتراض على الحكم الغیابي في تلك الأحكام التي -٣
تصدر من محاكم البداءة وذلك لأنه یجوز الطعن فیها عن طریق الاستئناف
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قائمة المصادر
القران الكریم

-اولاً: معاجم اللغة العربیة:
عرب، المجلد الثاني ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي، لسان ال-١

.عشر، دار صادر بیروت، دون (سنة طبعة)
ه.١٤٢٩، ، القاهرةثمقاییس اللغة ، دار الحدی،زكریاابن،أحمد بن فارس-٢
، المعجم الوسیط ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، أنیس ، إبراهیم ، واخرون-٣

.ه١٣٩٣، الطبعة الثانیة
رین شمنشورات دار الشرق بیروت الطبعة السابع والعجد في اللغة والأعلام ، نالم-٤

بدون ( سنة طبع ) 
الكتب القانونیةثانیاً: 

ن قسم المرافعات المدنیة مإبراهیم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمیز -١
. م۱۹۹۸، ۲، ج 

منشأة المعارف ،١٤المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط ء. أحمد أبو الوفاد-٢
. ۸۰۸، ص م۱۹۸۹الاسكندریة ، 

د.احمد خلیل، اصول المحاكمات المدنیة، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، -٣
٢٠٠٥.

.م۱۹۸۸،بغداد،المدنیةالمرافعات،النداويوهیبأدهم-٤
، الموصل ، ١ط ،یاد ثامر نایف الدلیمي ، الاعتراف على الحكم الغیابيجأ.-٥

۲۰۰۸
،۲ط ،. سعدون ناجي القشطیبي ، شرح أحكام المرافعات ، الجزء الأولد-٦

.۳٤۸، ص م۱۹٦۷،بغداد–مطبعة المعارف 
،بغداد–، المرافعات المدنیة د. سعید عبد الكریم مبارك، د. ادم وهیب النداوي-٧

.۱۷۲ص م، ۱۹۸٤
ئي في ، الوجیز في مبادئ التنظیم القضا. صلاح الدین عبد اللطیف الناهيد-٨

.١٥٠، ص۱۹۸۲-، بغداد المملكة الأردنیة الهاشمیة
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، يناعمطبعة ال،قانون المرافعات المدنیةحشیت خطاب ، الوجیز في شضیاء-٩
.٢٩٢، ص١٩٧٣

وبحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنیة العراقیة ،شیت خطابضیاء-١٠
۲۰۰۹للنشر والتوزیع ، عمان ، 

عباس العبودي ، شرح أحكام قانون اصول المحاكمات المدنیة ، دار د.-١١
. ٢٠٠٦للنشر والتوزیع، عمان ، الثقافة 

عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة ، دراسة مقارنة وعزرة -١٢
.٢٠٠٠بالتطبیقات القضائیة دار الكتب الطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

، دار الفكر العربي یعي، شرح قانون الإجراءات المدنیةد. عبد الباسط الجم-١٣
.۱۹٦٦القاهرة ، 

اعة بالطنامض، دار الت۲، جقواعد المرافعات العراقي،. عبد الرحمن العلامد-١٤
.۱۹۹١بغداد ، - والتجارة والنشر

للطباعةالطعن في الأحكام بالتمییز دار المحكمة ،عبد الرزاق عبد الوهاب-١٥
.١٩٩١بغداد، والنشر

عبد العزیز سعد طرق واجراءات الطعن في الأحكام والقرارات الحصة الدار -١٦
.٢٠٠٥، هویة الجزائر الطبعة الأولى

فعات في التشریع ، قواعد الرامحمد العشماوي، و د.عبد الوهاب العشماوي-١٧
.١٩٥٧، المطبعة النموذجیة ، ١المصري والمقارن، ج

١٩٦٩لسنة ۸۳مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة ، رقم -١٨
، الاحكام وطرف الطعن فیها ، مطبعة الخیرات ، ٢٩٠٥وتطبیقاته العملیة 

.٢٠٠٠بغداد، 
، مطبعة ۲، طالوسیط في قضاء الأمور المستعجلة،معوض عبد التواب-١٩

. ۱۹۸۰، القاهرة ، اطلس
ي نالعاةعبمطةالمرافعات المدنیة والتجاریشرح قانون اصول منیر القاضي، -٢٠

.١٩٥٧بغداد الطبعة الأولى ،
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القوانینثالثاً: 
. ۱۹٥۱لسنة ٤القانون المدني رقم -١
۱۹۹۹لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم -٢
. . ۱۹۸۰لسنة ٤٥قانون التنفیذ رقم -٣
.١٩٦٨) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم (-٤
.١٩٨٣) لسنة ٩٠قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم (-٥
.١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني رقم (-٦

: القرارات القضائیة غیر المنشورة رابعا
. استئناف نینوى بصفتها التمییزیةمحكمةقرارات

.٢٨/٤/٢٠٠١في ٢٠٠١/ ت.ب/ ٢٥٦القرار المرقم .١
.٥/١٠/٢٠٠٤في ٢٠٠٤/ ت.ب/ ٤٩٠ر المرقم القرا.٢
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